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فضيلة  الشيخ

أحمد بن عمر الحازمي 
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وذِكر ما ذكره من قوله : ( والمعاداة فيه ) .

( والمعاداة فيه ) أي المعاداة في الشرك ، معاداة الشرك ومعاداة أهل الشرك ، وذكر آيتين ، وعرفنا أن ثَمَّ آيات أُخر تدل على رحمه الله تعالى وأن معاداة المشركين والكفار على جهة العموم يُعتبر داخلاً في أصل الدين ، بمعنى أنه لن يتحقق له أصل الدين إلا بمعاداة المشركين ، ومعاداة الكفار عرفنا أنها عامة ليست خاصة باليهود والنصارى ، بل كذلك الحكم يشمل من تلبّس بالشرك ، وذكرنا آيات وأقوالاً لأهل العلم .

وكان من آخر ما ذكرناه عن الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في رسالته في (( الدلائل )) وهو موجود في (( الدرر )) الجزء الثامن الصفحة مائة وأربع وخمسين ، قد ذكرنا شيئًا منه وقال بعد ما ذكر الأدلة الدالة على ذلك لخص ما ذكره رحمه الله تعالى قال : فصل قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار . موالاة الكفار تفهمها أنها ليست خاصة باليهود والنصارى ، إنما يشمل كذلك المشركين ، يعني عُباد القبور ، هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى ، فالمراد أئمة الدعوة كلهم على ذلك حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم إذا ذكروا معاداة الكفار وأطلقوا اللفظ هكذا الكفار شمل ماذا ؟ شمل المشركين ، فالمراد بالمشركين ما تلبّس بالشرك . 

قال : قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار وشدَّد في ذلك ، وأخبر أن من تولاهم فهو منهم . جزء منهم ، يعني يعتبر كافرًا من تولاهم ، لكن هنا جعل الحكم معلّقًا بالتولي ، وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي  ، وأخبر النبي  أن من أحبّ قومًا حُشر معهم . أحب قومًا لدينهم حينئذٍ يكون راضيًا عن الكفر ، ومن رضي عن الكفر فهو كافر . 

قال : ويُفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة ، والآثار عن السلف ، أمور مَن فعلها دخل في تلك الآيات ، وتعرض للوعيد بمسيس النار . وذكر واحدًا وعشرين نوعًا من الأنواع التي يصدق عليها أنها تولٍّ وأنها كذلك موالاة ، الشيخ رحمه الله تعالى يُشير في مواضع لأن ثَمَّ فرقًا بين النوعين ، ثم ذكر بعد أن ذكر ما ذكر : وإذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم . ونص على ذلك رحمه الله تعالى لأن الناس قد يختلفون في تَنْزِيل الأحكام ، قد يتجرأ ويجد قوةً وشدة على البعيد لكنه يضعف مع القريب ، فإذا وُجِدَتِ الموالاة والتولي من بعيد قال : كافر ، ارتد عن الإسلام مباشرة . ولو فعل أحد أقربائه هذا الفعل بعينه قال : يحتمل ، وعنده شبهة . فثَمَّ تأويل ، إذًا فرقٌ بين النوعين ، ولذلك نصّ على ذلك رحمه الله تعالى ليستوي الأمرين ، النظر يكون بهذا الاعتبار . قال : فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم . يعني أن يفعل هذه الأمور التي هي تولٍّ أو موالاة مع أقربائه ، أو مع الأبعدين كما في آية المجادِلة ، وحينئذٍ فالذي يتسبّب بالدفع عنهم حمية . 

يعني بالدفاع عن المشركين ، وقد عرفنا أن التولي يدخل تحته نوعان :

- نصرة الكفار على المسلمين .

- وكذلك الدفاع عن الكفار .

فليس خاصًّا بالنصرة .

قال : وحينئذٍ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حمية ، إما بطرح نكال ، أو يُشير بكفّ المسلمين عنهم ، من أعظم الموالين المحبين للكفار من المرتدين والمنافقين وغيرهم ، خصوصًا المرتدين ، ينبغي أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصلي . 

لماذا ؟ لأنه كفر عن بصيرة ، الكافر الأصلي قد يكون جاهلاً ، صحيح ؟ قد يكون جاهلاً ، أما المرتد فلا ، دخل في الإسلام ثم رجع . إذًا فرقٌ بين النوعين .

ثم ذكر مسألة قال : وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق أم يكون كفرًا ؟ يعني إذا كان في بلاد المسلمين ووالى الكفار حينئذٍ يحتمل أنها موالاة نفاق ، بمعنى أنه يكون في الظاهر قد تلبّس بالموالاة الصغرى ، لكنه في الباطن يكون محبًّا ، حينئذٍ نحكم عليه بظاهره ، فنحكم عليه بالإسلام وإن كان فاسقًا مرتكبًا لكبيرة ونجري عليه أحكام المسلمين ولا يكفر بذلك ، لكنه في الباطن يكون كافرًا كشأن المنافقين ، إذ من المنافقين من يُوالي الكفار صحيح أو لا ؟ فنحكم عليه في الظاهر بالإسلام .

قال : فالجواب . 

ثَمَّ تفصيل فيما يتعلق بالموالاة ، متى تكون نفاقًا ومتى تكون كفرًا ؟ 

إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم ، والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك ، فإنه يُحكم على صاحبها بالكفر .

إذًا فرّق بين من يكون في ديارهم في سلطانهم وبين من يكون في ديار المسلمين ، هكذا كثير من كلام أئمة الدعوة التفريق بين النوعين ، ومرادهم الجنس ، إذ ليس كل من والى وهو في ديار الكفار أن يكون كافرًا ، وإنما الجنس ، كذلك ليس كل من والى في ديار المؤمنين في ديار المسلمين الكفار حينئذٍ يكون ماذا ؟ موالاة صغرى ، لا ، قد يكون كبرى ، وإنما المراد هنا ماذا ؟ الأصل ، فالأصل فيمن والى هناك الأصل الكفر أنها من قبيل التولي ، موالاة عامة مطلقة ، لكن قد لا يكون ، وكذلك ما يتعلق بالموالاة التي تحصل في بلاد المسلمين يوالي الكفار بإكرام ونحو ذلك يوالي الكفار وهو في بلاد المسلمين ، الأصل فيها أنها موالاة صغرى ، ولا يمنع أن تخرج عن ذلك ، هذا مراد الأئمة رحمهم الله تعالى ، ولذلك قال : إذا كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم . هذا قيد لا بد من اعتباره ، ثم زِيد على هذا القيد ماذا ؟ 

والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك ، فإنه يُحكم على صاحبها بالكفر . يعني قاتل المسلمين مع الكفار ، هذا كافر مرتد عن الإسلام ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ المائدة : 51] . وقال : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ [ النساء : 140] . على ظاهره ، ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ . يعني كفار مرتدون عن الإسلام . 

وقال النبي  : « من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله » . على ظاهره ، هذا هو الأصل .

قال : وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام . وهذا تفصيل من الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أن ثَمَّ فرقًا بين الموالاة إن كانت في ديار الكفار ، وبين إن كانت في ديار المسلمين .

قال : وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك ، فهذا عاصٍ . عاصٍ معناه ماذا ؟ لم يقل : كافر . فالأول قال : يحكم على صاحبه بالكفر . وهنا قال : عاصٍ . ورتّب الحكم على ماذا ؟ على مسألة التّفرقة بين الديار ، بين ديار المسلمين وبين ديار الكفار ، وهو كذلك هنا فإنه عاصٍ هذا الأصل ، ولا يمنع أن يكون كافرًا ، حينئذٍ هذا يعتبر تقعيدًا ، أما التنزيل فهذا تنظر في كل شخص بحسبه ، يعني يُنظر الأمر من حيث هو ، وما دلت عليه من قرائن ونحو ذلك ، ولذلك قد يقع فيها نزاع ، هذه قد يقع فيها نزاع ، لأن من صور الموالاة ما قد يُختلف فيه بين أهل العلم ، هذا يكفر وهذا لا يكفر ، ولا إشكال ، كما عرفنا سابقًا أن من مسائل التكفير ما قد يقع فيه نزاع ، وإذا وقع فيه نزاع لا يدل على أن الأصل غير معتبر ، لا ، بل التولي كفر ، ولا شك في ذلك ، وباعتبار ظاهره أيضًا لا نشترط الباطن ، والموالاة على قسمين منها ما هو موافق للتولي . إذًا هذا جنس قدر مشترك ، هذا لا إشكال فيه ، وهو الذي يدخل في أصل الدين ، وأما ما قد يقع فيه نزاع فهذا يكون باعتبار نظر أهل العلم . 

قال : فهذا عاصٍ آثم متعرض للوعيد . 

لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر ، شأنه شأن غيره فهو مسلم ، لا نحكم عليه بالنفاق ، مع ماذا ؟ مع أنه يحتمل أنه في الباطن منافق ، صحيح ؟ يعني الموالاة هذه إذا حكمنا عليها بكونها كبيرة من الكبائر كمن وقع في الزنا ، في ظاهره أنه ماذا ؟ أنه لم يستبح ، هذا الظاهر ، ونحكم عليه بأنه مسلم باقٍ على إسلامه وتجري عليه أحكام المسلمين وهذا محل إجماع ، مع أنه يحتمل أنه مستحل ، وكل صاحب معصية يحتمل ماذا ؟ أنه مستحل ، لكن لا نلتفت إلى هذا ، ولا نبحث عنهم البتة ، ولا نسأل عنهم البتة ، وإنما لنا بالظاهر ، وكذلك الموالاة الصغرى إذا وقعت في ديار المسلمين وحصل إكرام مثلاً للكافر ونحوه حينئذٍ نحكم عليه بما ظهر ، مع كونه يحتمل أنه في الباطن أنه محب لدينه ، وأن هذا الإكرام لأجل ماذا ؟ لأجل الدين ، حينئذٍ نحكم بالظاهر ونحكم عليه بما بطن .

قال : فهذا عاصٍ آثم متعرض للوعيد . 

فالشيخ هنا فرق أو لا ؟ فرق ، وأما قول بعض المعاصرين : الشيخ سليمان في (( الدلائل )) لم يفرّق . هذا لا شك أنه ليس بصواب ، يعني جعل الموالاة والتولي بمعنى واحد ، جعل التولي والموالاة بمعنى واحد ، حينئذٍ كل موالاة فهي مكفرة ، وكل تولي فهو مكفر ، ترادف عنده الأمران ، وترادف كذلك ماذا ؟ ترادف الحكمان ، حكم هذا وحكم ذاك ، لكن ظاهر النص هنا يدل على ماذا ؟ على أنه فرّق بين النوعين ، فانتبه لهذا . 

قال : وإن كانت موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يُزجر أمثاله ، وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم . 

إذًا فرق بين ، لأجل الدين ولأجل الدنيا . إذًا هذه كلها تعتبر ماذا ؟ تعتبر أصولاً ، يعني عامة ، فرقٌ بين الموالاة لأجل الدين ، والموالاة لأجل الدنيا ، كأصل عام ، الموالاة لأجل الدين هذه داخلة في التولي ، لأجل الدنيا يُنظر فيها ، لا بد من التفصيل فيها ، حينئذٍ هذه كأصول ، أما زيدٌ من الناس حينئذٍ لا بد من اعتبار النوع الذي قد فعله ، يعني ماذا صنع ؟ حينئذٍ يكون الحكم على الأفراد باعتبار ما صدر منهم من قولٍ أو فعلٍ ، وأما الباطن فنكل أمره إلى الله تعالى .

ولذلك قال : ولكن ليتفكر السائل في قوله : حمية دنيوية . 

يعني قد يكون ثَمَّ حمية دنيوية للكافر ، لكن ينبغي النظر فيها ، ليست على إطلاقها ، فإذا قيل : لأجل الدنيا ، والى الكفار لأجل الدنيا ، حينئذٍ كأصل نقول هذا ماذا ؟ هذا غير مكفر ، كأصل ، لكن يُنظر فيه باعتبار الأفراد وباعتبار الآحاد ، هذا الذي عناه .

قال : يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم ، وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقرّ شيء لعينه ما يسخطهم .

ثم قال رحمه الله تعالى : وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم ، ما حكمه ؟ 

عرفنا أن المعاداة داخلة في أصل الدين ، والمعاداة إذا قُرنت بالبغضاء فُسّرت بالعمل الظاهر ، يعني قول اللسان وبالجوارح والأركان ، وأشد ما يدخل في ذلك القتل المقاتلة جاهدهم ، وما يكون بالقلب المراد به البغضاء ، صحيح ؟ إذا اجتمعا ، وجاءت في آية الممتحنة ، حينئذٍ إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، وعرفنا أن من المعاداة التصريح بكفرهم ، أما اعتقاد كفرهم فهذا كما سيأتي داخل في أصل الدين ، اعتقاد كفر المشركين أنهم كفار وليسوا بمسلمين ومن بلغته الدعوة فهو خالد مخلد في النار هذا داخل في أصل الدين ، لكن المراد ماذا ؟ التصرّيح ، فرق بين النوعين أو لا ؟ فرق أو لا ؟ تعتقد أن زيد كافر بقلبك هذا مرتد وليس بمسلم ، لكن قد لا تصرح ، هل التصريح هذا داخل في أصل الدين ؟ هذا فيه تفصيل ، قد وقد ، يُنظر فيه باعتبار القدرة وباعتبار العجز ، ولذلك قال تعالى لنبيه  : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [ الكافرون : 1] . هذا تصريح أو لا ؟ هذا تصريح ، ويشمل كل كافر ، يهوديًّا نصرانيًّا مشركًا .. إلى آخره .

قال : فالجواب لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًّا في كفرهم . 

هذا الذي لا يكفرهم ، لا يكفر المشركين ، وبحث الشيخ رحمه الله تعالى هنا ليس في اليهود والنصارى - انتبه لهذا - يعني هو لا يبحث في اليهود والنصارى وإنما يبحث في بلاد المشركين ، البلاد التي فيها قبور وتُعبد من دون الله تعالى ، أما ما يتعلق باليهود والنصارى هذا من شك في كفرهم لا شك في كفر من لم يكفرهم ، إذا شك في ماذا ؟ في كفر اليهود والنصارى جملةً وأفرادًا ، صحيح ؟ ما معنى جملةً وأفرادًا ؟ جملةً يعني تقول : اليهود كفار . جملة ، والنصارى كفار ، والمجوس كفار ، وأفرادًا زيد من الناس ليس عندهم زيد ، لكن هكذا ، يعني تنزل الحكم على العين ، حينئذٍ تحكم بكفره ، هذا لا خلاف فيه ، وإنما نُذكره ، لأن بعض الناس في هذا الزمان يجعل الحكم على الجنس على النوع ، يقول : اليهود كفار لا شك في ذلك ، ومن شك في كفرهم فهو كافر ، لكن فلان من الناس من اليهود هذا يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى إقامة الحجة ، فلا نحكم عليه بكونه كافرًا إلا إذا أُقيمت الحجة ، فنزلوا الحكم الذي يذكرونه فيما يتعلق بالمنتسب إلى الإسلام الذي يقول : لا إله إلا الله . فلا يُحكم بكفره لكونه جاهلاً حتى تقوم عليه الحجة ، حينئذٍ لكونه جاهلاً ، العلة ما هي ؟ الجهل ، وهذا موجود في فلان من اليهود والنصارى . إذًا العلة موجودة أو لا ؟ موجودة ، وحينئذٍ يدور مع ، الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، ولا شك هؤلاء كفار ، لا شك أنهم كفار .

هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في المشركين الذين تلبّسوا بالشرك الأكبر وانتسبوا إلى الإسلام ، يعني قالوا : لا إله إلا الله . ولم يتركوا الشرك ، هذا محل إجماع كما مرّ مرارًا أنهم كفار وليسوا بمسلمين ، فبحث الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذا النوع . 

قال : أن يكون شاكًّا في كفرهم أو جاهلاً به - شك في الكفر أو جهل - أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ، ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم ، أو يقول : غيرهم كفار ، لا أقول إنهم كفار . 

هذه احتمالات ، ويختلف الحكم باختلاف الاحتمالات .

قال : فإن كان شاكًّا في كفرهم . 

يعني في تكفير المشرك لا في أنهم مشركون ، لأن أئمة الدعوة يفرقون بين ماذا ؟ بين الشرك والكفر ، فإذا قيل : شك في تكفيرهم ليس المراد أنه أثبت لهم وصف الإسلام ، وهذا نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه إذا نفى الكفر لا يلزم منه إثبات الإسلام ، حينئذٍ من تلبّس بالشرك فهو مشرك ، لأن لفظ الشرك ومشرك لا علاقة له بـ [ ها ] ؟ لا علاقة له بـ ؟
........

الحجة ، لا علاقة له بالحجة ، يعني كل من تلبَّس بالشرك يعني فعل الشرك فهو مشرك ، قبل الرسالة وبعد الرسالة ، لا فرق بينهما ، وهذا مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى ومرّ معنا ، كذلك لفظ الكفر قد يُطلق قبل الرسالة ، ومر معنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويُوصفون بالكفر ، يوصفون بالكفر يعني يقال ماذا ؟ يقال : كفار . لا يقال : وقعوا في الكفر . يقال : كفار . حينئذٍ هو مشرك كافر حتى قبل الرسالة ، بقي ماذا ؟ بقي الكفر الذي يترتب عليه التعذيب المعذب عليه ، وابن تيمية فرّق بين الكفرين ، حينئذٍ الكفر الذي يكون مُرادفًا للشرك باعتبار الوصف ، لا باعتبار الحكم هذا كذلك لا ارتباط له بالرسالة ، يعني يُوصف به قبل ماذا ؟ قبل الرسالة ، فيقال : أهل الفترة الذين تلبّسوا بالشرك الأكبر قبل بِعثة النبي  كفار ومشركون ، مشركون كفار ، لا إشكال فيه ، لماذا ؟ لأن كلاًّ منهما وصف لا يترتب عليه ماذا ؟ الحكم ، وأما قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [ الإسراء : 15] . فهذا التقييد هنا للتعذيب ، ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ﴾ ما قال : ما كنا مسمين . صحيح ؟ ما نفى التسمية ، وإنما نفى التعذيب ، حينئذٍ ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع قال : يوصفون بالكفر . يعني قبل الرسالة ، وكان كلامه قبل البعثة ، وفي موضع قال : لا شك أن وصف الكفر مرتبط بالرسالة . يعني ثَمَّ أوصاف هذه غير مرتبطة بالحجة الرسالية ، وثَمَّ أوصاف هذه مرتبطة بالحجة الرسالية ، ولذلك لا يوصف بكونه متوليًّا مكذبًا إلا بعد بعثة الرسول ، لأنه كذّب ماذا ؟ تولّى عن ماذا ؟ فهذه الأوصاف مرتبطة بماذا ؟ بالرسالة ، الكفر الذي يترتب عليه التعذيب هذا مرتبط بالرسالة . إذًا الكفر كفران :

- كفر أقرب أن يكون ماذا ؟ أن يكون وصفًا .

- وكفر أقرب أن يكون ، هذا استنباط ، وكفر أقرب أن يكون حكمًا .

فالكفر الذي يكون حكمًا هذا مرتبط بالرسالة ، وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ . وأما الكفر الذي أقرب ما يكون إلى الوصف ، فهذا مرادف للشرك ، فكل منهما حينئذٍ لا يكون ماذا ؟ يثبت قبل الرسالة ، فرقٌ بين النوعين ، أئمة الدعوة جروا على هذا ، لأن هذا ظاهر تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى ، أنه يثبت وصف الشرك واسم المشرك قبل الرسالة ، وكذلك يُوصفون بالكفر فيقال : مشرك كافر . ثم بعد ذلك تأتي الرسالة هل يُعذب ؟ فيقال : لا ، يكفر . وأراد به ماذا ؟ أي أنه لا يُحكم عليه بالقتل في الدنيا وأنه خالد مخلد في النار ، فرقٌ بين النوعين ، أئمة الدعوة جروا على هذا ، وهم أفهم الناس ، من أشد الناس فهمًا لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وإذا شككت في فهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فارجع إلى تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ، يعني كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحيانًا يكون ماذا ؟ عنده استطرادات وعنده أشياء تحتاج إلى ماذا ؟ تحتاج إلى استيعاب ، فانظر إلى اختيارات ابن القيم رحمه الله تعالى ، فإذا لم تجد حينئذٍ ارجع إلى كلام أئمة الدعوة ، أما زعم بعض المعاصرين بأن أئمة الدعوة قد أخطئوا في فهم كلام ابن تيمية هذا لا يُعَول عليه .

أولاً : ليس هو من أهل العلم ، هذا أولاً ويكفي فيه هذا ، أنه ليس من أهل العلم ، وهذه المسائل فهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفهم كلام ابن القيم وأئمة الدعوة تحتاج إلى عقلاء ، تحتاج إلى أهل العلم ، ثم عندهم هوى ، ما أرادوا من كلام ابن تيمية ووافق أهواءهم قدموه ، وما لا يوافق أهواءهم حينئذٍ لا يلتفتون إليه مطلقًا ، ولو سئلوا عنه لا يجيبون ، لا ذا ولا ذاك ، صحيح أو لا ؟ لا يلتفتون إليه ، وإذا سئلوا عنه حينئذٍ لا يجيبون ، لأنهم لو أجابوا لافتُضحوا ، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : اسم المشرك ثبت قبل الرسالة بعدها . أين الجواب ؟ لو بحثت فيمن يكتب بالعذر بالجهل اليوم فيما يتعلق بالشرك الأكبر لا يتعرض لهذه المسألة البتة ، بل مسألة الأسماء والأحكام لا يتعرضون لها البتة .

الشاهد هنا قول الشيخ رحمه الله تعالى : فإن كان شاكًّا في كفرهم . المراد به ماذا ؟ ما يتعلق بتنزيل الأحكام عليه ، [ لا في كونهم مسلمين ] لا في كونهم ماذا ؟ مشركين ، لأن الشرك ثابت قبل ذلك ، ولذلك وصف الكفر من حيث هو كوصف لا باعتبار كونه حكمًا ، حينئذٍ كذلك ماذا ؟ ثابت ، فإن كان شاكًّا في كفرهم ، أو جاهلاً بكفرهم بُيِّنت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله  على كفرهم . وقلنا : هذا فيما سبق أن بعض الناس استدل به على أن العاذر لا يُكفر حتى تقام عليه الحجة ، لكن بشرط هنا في كلامه بشرط ماذا ؟ أن لا يُثبت وصف الإسلام ، فإن أثبت وصف الإسلام ولو في واحد كفر ارتد عن الإسلام ، هذا الذي يقع في الشرك الأكبر ، لأن عندنا هنا ماذا ؟ لأن عندنا كفرين :

- كفر يتعلق بفاعل الشرك ، وهذا لا إشكال فيه .

الثاني : حكم من لم يكفره .

حينئذٍ من لم يكفرهم كأصل هذا خارج عن الملة ، يعني الذي لا يكفرهم يجعله أصلاً مطردًا في كل مشرك هذا لا شك في كفره ، وهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة على الصحيح . 

وثانيًا : إذا جعله أصلاً لكنه توقف في فرد أو فردين ، يعني في بعض ، هذا يحتاج إلى قيام حجة ، لكن بشرط في ماذا ؟ بشرط أن لا يحكم عليه بوصف الإسلام ، لأنا علمنا أن الإسلام التوحيد والشرك لا يجتمعان ، فجعل هذا الفرد قد تلبّس بالشرك الأكبر مع كونه موحدًا في نفس الوقت هذا مكذّب بالنص ، لم يكفر بالطاغوت كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان ، أن من لم يكفر المشركين لم يتحقق عنده وصف ماذا ؟ الكفر بالطاغوت ، وذلك جعله هنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى داخلاً في أصل الدين ، وكذلك لما فسّر الكفر بالطاغوت فسّره بماذا ؟ بتكفير أهله ، يعني من فعل الشرك ، وفي الأول هنا قال : تكفير تارك التوحيد . إذًا تارك التوحيد كافر ، وفاعل الشرك كذلك كافر ، وهو داخل في أصل الدين ، وهو داخل كذلك في الكفر بالطاغوت ، وآية الممتحنة تدل على ذلك ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ [ الممتحنة : 4] . 

قال هنا : بُيِّنت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله  على كفرهم ، فإن شك بعد ذلك أو تردد ، فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر ، فهو كافر . وله وجه آخر وهو أنه لم يتحقق بوصف الكفر بالطاغوت ، حينئذٍ ارتكب ناقضين :

أولاً : لم يتحقق فيه وصف الكفر بالطاغوت ، بمعنى أنه ماذا ؟ زالت عنه كلمة التوحيد ، لا يكون من أهلها ، وسينص المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي .

وثانيًا : تحقّق فيه ماذا ؟ الناقض الثالث ، لأن هؤلاء كفار بالإجماع ، حينئذٍ من لم يكفر الكافر فهو كافر ، والمراد به الكافر المجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا .

قال : وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن لهم ، ويدخل في قوله تعالى : ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [ القلم : 9] . وله حكم أمثاله من أهل الذنوب . إلا إذا كان ثَمَّ خوف ونحو ذلك ، ﴿ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [ آل عمران : 28] ، وعرفنا أن هذا قد يدخل فيه ماذا ؟ ما يتعلق بعدم التصريح بتكفيره ، أما الاعتقاد فهو متعين .

وإن كان يقول : أقول غيرهم كفار ، ولا أقول هم كفار . فهذا حكم منه بإسلامهم ، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام . 

هذا يبين كذلك ما ذكره أولاً ووقع فيه إجمال ، بمعنى أن الكافر المجمع عليه إذا حكم على فعله بأنه إسلام فهو كافر ، لأنه سمّى الكفر إسلامًا ، وتسمية الكفر إسلام كفر ، هذا باعتبار الوصف ، وباعتبار الشخص إذا سمّى الكفار مسلمين ، كذلك يُعتبر ماذا ؟ يعتبر كفرًا . إذًا نرجع إلى الأول إذا شكّ في كفرهم أو كان جاهلاً يشترط ماذا ؟ أن لا نسميهم مسلمين ، فإن سمّاهم مسلمين فلا ، لأنه يكون قد اجتمع فيه الناقض ، الأول الأمر المكفر الذي ذكره متأخرًا ، وهو أنه إذا أطلق على الإسلام أنه كُفر وبالعكس حينئذٍ يكون كافرًا ، وإذا سمى الكفار مسلمين كذلك يكون ماذا ؟ يكون كافرًا ، وهذا يشرح كلامه السابق .

قال : إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام . 

عند المسلمين لا واسطة إما كافر وإما مسلم ، ولذلك الذي يتلبّس بالشرك الأكبر فاعل الشرك حينئذٍ إما موحد وإما مشرك ، إما هذا وإما ذاك ، إما إفراد الله تعالى بالعبادة ، وإما أن لا يُفرد الله تعالى بالعبادة ، فالأول موحد والثاني مشرك ، أما أن يجتمع أفرد الله تعالى ووقع في الشرك الأكبر هذا لا وجود له ، لا وجود له في الشرع ، ولا يقبله العقل أصلاً ، أن يُفرد الله يخلص الدين لله تعالى ، يعبد إلا الله تعالى ومع ذلك يتقرب بالذبح والطواف والاستغاثة إلى المقبورين ، كيف هذه ؟ يجتمعان ؟ لا يجتمعان ، وقد عرفنا أن هذا يُعتبر ناقضًا للكلمة ، قد عرفنا أن كذلك ما يُدَّعى من القرينتين هذا باطل ، قرينة الكفر هذه قاضية على قرينة الإسلام ، وحينئذٍ لا وجود لقرينة الإسلام ، بل هو باطل ، حينئذٍ كالذي يتوضأ ثم ماذا ؟ ثم يحدث ، أحدث بعد طهارة اجتمعت فيه قرينتان ، فعل الوضوء حينئذٍ هو متطهر ، وفعل الحدث فهو ناقض للطهارة ، نقدم ماذا ؟ لا أحد يقول ، لا نحتاج إلى جواب البتة ، وإنما نقول ماذا ؟ الحدث أبطل طهارته ، كذلك يقول : لا إله إلا الله . ويصوم ويصلي .. إلى آخره من العبادات ويحج ، وفعل الشرك الأكبر ، لا فرق بين هذا وذاك ، حينئذٍ إذا دخل الشرك العبادة أبطله وأفسدها ، كما إذا دخل الحدث الطهارة كما قال الشيخ في ؟ 

........

(( القواعد الأربعة )) . 

قال رحمه الله تعالى : فهذا حكم منه بإسلامهم إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام ، فإن لم يكونوا كفارًا فهم مسلمون . 

إما هذا وإما ذاك ، إما كافر وإما مسلم ، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين ، وحينئذٍ فمن سمّى الكفر إسلامًا ، أو سمى الكفار مسلمين ، فهو كافر فيكون هذا كافرًا . إذًا هذا الذي ذكره متأخرًا تفهم به الأول ، من شك أو جهل حكم هؤلاء ، يعني حكم كفرهم وتكفيرهم ، شك في تكفيرهم ، حينئذٍ لا بد من إقامة الحجة ، هذا لا يُفهم منه ماذا ؟ أنه حكم بالإسلام ، حينئذٍ لا يكون في ذلك ماذا ؟ وقوف مع كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى في عدم تكفير العاذر ، العاذر هذا كافر بالإجماع وهو داخل في ما ذكرناه سابقًا ، لاسيما إذا جعله أصلاً ، ولا يوجد عالم أصلاً يقول بعذر هؤلاء مطلقًا . 

ثم قال رحمه الله تعالى : وأما قوله : إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك ؟ 

يعني وجدت شخصًا مواليًا للكفار حينئذٍ ما الذي يجب عليك ؟ 

قال : فالجواب يجب عليك أن تنصحه - صحيح أو لا ؟ إذا أمكن - وتدعوه إلى الله تعالى ، وتعرفه قبيح ما ارتكبه ، فإن تاب فهذا هو المطلوب ، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه إن كان كُفرًا فكافر .

لكن التكفير والتبديع والتفسيق هذا ليس مبنيًّا على ماذا ؟ ليست مبنية على الدعوة ، وإنما رجعنا إلى مسألة الأسماء ، فمن كان يعيش بين المسلمين ووالى الكفار حينئذٍ الأصل فيه قيام الحجة عليه ، الحجة قامت ببلوغ القرآن ، لكن أراد هنا ماذا ؟ أراد من باب النصيحة العامة فقط ، ليس من باب الحصحصة في الحكم وإلا النظر فيه كالنظر في الشرك ، فمن كان يعيش بين المسلمين صارت هذه المسائل الظاهرة ، نعم ، بعض أفراد الموالاة قد يقع فيها ماذا ؟ خفاء ، ولو كانت كفرًا ، حينئذٍ لا بد من إقامة الحجة ، لكن مناصرتهم و.. و.. إلى آخره ، هذا أمور ظاهرة لا تحتاج إلى إقامة حجة .

قال : فله حكم ما ارتكبه إن كان كُفرًا فكافر ، وإن كان معصية أو إثمًا فعاصٍ آثم ، يجب الإنكار عليه وتأديبه ، وهجره وإبعاده حتى يتوب ، وقد هجر النبي  من تخلّف عن غزوة واحدة ، ونهى عن كلامهم والسلام عليهم ، فكيف بمن يُوالي الكفار ويظهر لهم المودة ؟ هذا من بابٍ أولى وأحرى .

ثم قال : وسُئل هل يجوز للمسلم أن يُسافر إلى بلد الكفار الحربية ، لأجل التجارة أم لا ؟ 

قال : الجواب : الحمد لله ، إن كان يقدر على إظهار دينه ، ولا يوالي المشركين جاز له ذلك . 

مبناها على إظهار الدين ، وإظهار الدين ليس المراد أن يصلي فقط ، وإنما لا بد من التصريح لهم بما يقتضي بيان أنهم أعداء لهم , وأنه عدو لهم ، لا بد من المعاداة . 

قال : فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ، ولم يُنكر ذلك النبي  كما رواه أحمد في مسنده وغيره ، وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ، ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم ، كما نصّ على ذلك العلماء ، وعليه تُحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك ، ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد - وجزء منه معاداة الكفار ، فلا بد أن يعمل ، هذا الأصل - وفرض عليه عداوة المشركين ، فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجز . 

يعني صار وسيلة السفر إلى بلد الكفر صار وسيلة إلى إسقاط التصريح بتكفيرهم ، حينئذٍ لم يكن جائزًا بهذا الاعتبار . 

قال : وأيضًا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم ، وإرضائهم كما هو الواقع كثيرًا ممن يُسافر إلى بلدان المشركين من فُساق المسلمين ، نعوذ بالله من ذلك . 

المسألة الثانية : هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار ، وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة ؟ 

الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء - والكلام كله للشيخ سليمان - ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح ، فكل بلدٍ لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها . 

ولو كانت تنتسب إلى الإسلام .

المسألة الثالثة : هل يفرّق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين ، والمدة البعيدة ؟ 

الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة ، فكل بلد لا يقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين ، لا يجوز له المقام فيها ولا يومًا واحدًا ، إذا كان لا يقدر على الخروج منها . 

المسألة الرابعة : في معنى قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ [ النساء : 140] ، على ظاهرها - يعني كفار - وقوله  في الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه ، فإنه مثله » . والجواب : أن معنى الآية على ظاهرها - الكافر كافر و الفاسق فاسق - وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها ، فجلس عند الكافرين المستهزئين ، من غير إكراه ولا إنكار ، ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، فهو كافر مثلهم ، وإن لم يفعل فعلهم .

لأن المناط هنا ماذا ؟ بالجلوس لا بالفعل ، إن فعل هذا جلس معهم أو لا ؟ فهو كافر ، صحيح أو لا ؟ الحكم هنا مُناط بماذا ؟ بالجلوس عند الاستهزاء ، وأما لو استهزئ هو لو في بيته وحده كفر سواء جلس مع غيره أو لا ، حينئذٍ صار مناط الحكم ماذا ؟ هو أنه استهزئ بآيات الله تعالى ، يعني رأى الكفر ، وهو قادر على الإنكار أو القيام ، وسكت ، باعتبار السكوت ، ولسنا مكلفين بالبحث عن باطنه كره أو لا ، بمجرد السكوت حكمنا بكونه كافرًا مثله . 

قال : فهو كافر مثلهم ، وإن لم يفعل فعلهم - لو فعل اجتمع فيه ناقضان - لأن ذلك يتضمن الرضاء بالكفر ، والرضاء بالكفر كفر . يعني هذا وجه ماذا ؟ 

وجه التكفير هنا ، أنه رضي بالكفر . 

قال : وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله . 

لو وقع في معصية ، يعني جلس في مجلس يُعصى الله تعالى لم يقع فيه كفر صار عاصيًا ، بمجرد ماذا ؟ بمجرد جلوسه ، فلو جلس في مجلسٍ يغتاب فيه حينئذٍ سكت لم يغتب هو آثم ؟ آثم أو لا ؟ يُعتبر آثمًا ، هو لم يغتب ، نقول : بمجرد جلوسه . إذًا كذلك هنا باعتبار الكفر . 

قال : فإن ادَّعَى أنه يكره ذلك بقلبه لم يُقبل منه ، لأن الحكم على الظاهر - إذ لو كان كذلك لقام - وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرًا ، ولهذا لما وقعت الرّدّة بعد موت النبي  وادَّعَى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك - لأنه لو كان كذلك لتكلموا - بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه ، وكذلك قوله في الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه ، فإنه مثله » . على ظاهره ، « مثله » المثلية تقتضي ماذا ؟ تقتضي التكفير ، وهو أن الذي يدعي الإسلام ، ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة ، والمنزل معهم ، بحيث يَعُده المشركون منهم فهو كافر مثلهم . يَعُده المشركون منهم يعني من دياره .

هذا جاره وهذا .. إلى آخره ، فحينئذٍ الأحكام تجري عليه ، أحكام الكفر عندهم قوانينهم مثلاً تجري عليه وعلى غيره ، يكون محكومًا بذلك ، هذا ظاهر كلامه هنا .

فهو كافر مثلهم وإن ادَّعَى الإسلام ، إلا إن كان يُظهر دينه ولا يوالي المشركين . 

لا بد من هذا ، أن يظهر دينه ولا يوالي المشركين .

ولهذا لما ادّعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد ما هاجر النبي  فادّعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة ، يعدهم المشركون منهم - يعني محسوبون من المشركين ، ولو في الظاهر - وخرجوا معهم يوم بدرٍ كارهين للخروج فقتلوا ، خرجوا مع المشركين ، وظن بعض الصحابة أنهم مسلمون ، وقالوا : قتلنا إخواننا . فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [ النساء : 97] . الآية ، قال السّدّي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كفارًا ، ولم يعذر الله منهم إلا المستضعفين .  
قال : المسألة السادسة : في الموالاة والمعاداة ، هل هي من معنى لا إله إلا الله ، أو من لوازمها ؟ 

هذه مسألة مهمة ، يعني المعاداة هل هي جزء من معنى لا إله إلا الله دلت عليه بالمطابقة أو بالتضمن - والثاني المراد - أو لم تدل عليه إلا بدلالة عقلية وهي دلالة الالتزام ؟ ما الجواب ؟ بيّنا هذا .

........

[ ها ] ؟
........

من معنى الكلمة ، الدليل ؟
........

آية الممتحنة ، لأنه فسّر بها الكفر الطاغوت ، ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ [ البقرة : 256] هذا مُبيَّن واضح ، [ ها ] ؟  
.......

مجمل أي ، ليس بباين ، يحتاج إلى تفسير ، الطاغوت ما هو ؟ ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ ﴾ كيف يكون الكفر بالطاغوت ؟ لا بد من بيان ، الآية وحدها لا تكفي ، مثل ماذا ؟ ﴿ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ ﴾ ، قم فصلِّ ، كيف يصلي ؟ هو لا يحسن أن يصلي ، ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ ﴾ يقوم يصلي ، ﴿ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾ كيف يزكي ؟ لا بد من بيانٍ ، صحيح ؟ هل هذا قدحٌ في الآية ؟ قطعًا لا ، وإنما هذا مجمل يحتاج إلى بيان ، يحتاج إلى مفسِّر ، لا إشكال فيه ، لأن بعض الناس يرتعش إذا قيل : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ ﴾ هذا فيه إجمال . كأننا جئنا بجديد ، نقول : لا ، فيه إجمال كآيات كثيرة ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ ﴾ فيها ، ﴿ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ ﴾ حينئذٍ ، أو أمر بالإيمان ﴿ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ يحتاج إلى تفصيل هذا ، يحتاج إلى بيان ، كيف ترجع إلى ماذا ؟ إلى الكتاب والسنة ، تجمع بين هذا وذاك ، حينئذٍ عندنا مبيِّن وعندنا مبيَّن ، مبيِّن ومبيَّن ، ولذلك ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ . وقال : آمنت بالله . كافر قال : آمنت بالله ، دخل في الإسلام ؟ لا . إذًا ﴿ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ هذا فيه إجمال يحتاج إلى ماذا ؟ يحتاج إلى تفصيل نعم ، فالآية مجملة ، تفسيرها جميع ما ورد في بيان ما يتعلق بـ لا إله إلا الله ، لاسيما في بيان ملة إبراهيم عليه السلام ، وآية الممتحنة عرفنا ماذا ؟ أن الله تعالى حكى فيها إجماع ، ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ أراد بهم الأنبياء والمرسلين ، صحيح ؟ ثم قيدها بقوله : ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا ﴾ . دل على أن ما قبله مخالف لقوله : ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾ . لأن ما بعد ( حتى ) مخالف لما قبله والعكس بالعكس . 

إذًا وذكر العداوة والبغضاء ، نصًّا ؟ نصًّا . إذًا هي جزء . إذًا ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ هذا مجمل تفسيره في الآيات الدالة على بيان معنى كلمة التوحيد ، وهنا حصل نزاع كأنه في زمن المصنف رحمه الله تعالى وعلى القولين ، على القولين بأنها جزء من معنى لا إله إلا الله ، أو دلت عليه باللازم على القولين ، هل يترتب أثر في الحكم ؟
.......

لا يترتب ، لماذا ؟
.......

لأن اللازم لا يصح إلا ، لا يثبت الملزوم إلا بثبوت لازمه ، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء ، إذًا الانتفاء وارد في الجزأين ، سواء قلت ماذا ؟ ولذلك بعض الفقهاء ذهب إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة شرط ، شرط الصحة كالشوكاني رحمه الله تعالى ، يرى أنها ماذا ؟ أنها شرط الصحة ، حينئذٍ هي داخلة في مفهوم الصلاة ؟
الجواب : لا .

ليست داخلة ، لأن الشرط يكون خارجًا ، لكن هل تصح ؟ لا تصح ، ومن قال بأنها ركن قال : هي داخلة ، وكذلك لا تصح . إذًا اتفقا على ماذا ؟ على أن عدم وجود الفاتحة مبطل للصلاة ، هنا كذلك المعاداة إذا انتفت على القولين مبطل للكلمة ، سواء قلنا : هي جزء من الكلمة ، أو أنها لازم ، كما قلنا كذلك في تكفير المشركين ، تكفير المشركين هل هو جزء من الكفر بالطاغوت ركن من أركانه ، أو أنه لازم ؟ نفس الكلام ، نفس الحكم الشرعي ، أن اللازم إذا انتفى هكذا دلالة ، لا بد أن يقول بهذا ، أما إذا قال : تكفير المشركين يكون مسلمًا ثم يقول لازم . هذا لا يدري ما يقول ، هذا لا يعرف مذهبه ، يُعَلَّم ما معنى اللازم وما معنى الملزوم ، ثم بعد ذلك يأتي يتكلم في هذه المسألة ، لكن إذا قيل بأنه لازم معناه إذا لم يكفر حينئذٍ انتفى ماذا ؟ الكفر بالطاغوت ، هذا الذي ينبني عليه ، وأما يقول : لازم . ثم يقول : لا ، العاذر هذا غلو . إذًا ما فهمت ماذا ؟ ما تعني باللازم ، نقول : لا ، إذا قيل لازم انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، وأنت جعلت تكفير المشركين جعلته لازمًا للكفر بالطاغوت . إذًا لم تكفر بالطاغوت ، فكل عاذر على قولك يكون كافرًا ، لكن بدلالة اللزوم ، ونحن نقول : كافر بدلالة المطابقة ، أو التضمن ، واضح هذا ؟ إذًا انتبه لهذه الأحكام الشرعية ، هنا قال ماذا ؟ الموالاة والمعاداة ، هل هي من معنى لا إله إلا الله ، أو من لوازمها ؟ الصواب الذي يدل عليه النص أنها من معنى لا إله إلا الله ، وكذلك تكفير المشركين من معنى لا إله إلا الله ، وسينص المصنف رحمه الله تعالى على ذلك . 

قال هنا الشيخ سليمان : الجواب أن يقال : الله أعلم . [ ها ] ؟ ما رأيكم ، نعم هو لعله جوابه أن ثَمَّ إشكالات حصلت نزاع ، لأن هذه المسألة إذا اتفقنا على التكفير عند عدم المعاداة لا ينبغي أن يقع بيننا نزاع ، إذا اتفقنا أن عُباد القبور كفار وأن من لم يكفرهم فهو كافر . إذًا النتائج متفقة عليها ، بقي ماذا ؟ هل هذا بدلالة اللزوم بدلالة المطابقة تضمن ، لا ينبغي أن يقع بيننا نزاع في هذه المسألة ، صحيح أو لا ؟ هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى ، مراد الشيخ سليمان هو هذا ، أنها وقعت إشكالات بين طلبة العلم ، وقد يكون بدّع بعضهم بعضًا باعتبار ماذا ؟ هل هي بدلالة التضمن ، أو دلالة اللزوم ؟ اتفقوا على الحكم بأنه كافر ، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر ، حينئذٍ انتهت المسألة ، أما بالمطابقة أو كذا .. إلى آخره ، هذا مما تختلف فيه الفهوم . 

قال : الله أعلم ، لكن بحسب المسلم أن يعلم . هذا النتائج ، أن الله افترض عليه عداوة المشركين ، وعدم موالاتهم ، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم ، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان ، ونَفى الإيمان عمّن يواد من حاد الله ورسوله - نفى الإيمان - ﴿ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [ المجادلة : 22] ، وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها ، فلم يُكلفنا الله بالبحث عن ذلك ، لم يكلفنا بالبحث عن ذلك ، إنما كُلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه ، وأوجب العمل به ، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه ، ومن عرف أن ذلك من معناها - وهو الصواب - أو من لازمها فهو حسن ، وزيادة خير ، لم ينكر ذلك ، يعني البحث لا إنكار فيه ، ومن لم يعرفه فلم يُكلف بمعرفته ، ولاسيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يُفضي إلى شر واختلاف . 

إذًا فيه ماذا ؟ فيه سدٌّ للباب ، أراد أن يسد الباب قال : الله أعلم . يعني أراد أن يفصل ، وهو كان كبيرًا في قومه ، بمعنى أنه لو قال : من معناه . حينئذٍ انتصر قوم على قوم ، ولو قال : من اللوازم . انتصر قوم على قوم ، حينئذٍ أراد أن يفصل المسألة قال : الله أعلم . لاسيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يُفضي إلى شرٍّ واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين ، الذين قاموا بواجبات الإيمان ، وجاهدوا في الله ، وعادوا المشركين ، ووالوا المسلمين ، فالسكوت عن ذلك متعين ، إذا حصلت فتنة .

إذا حصلت فتنة السكوت حينئذٍ يكون متعينًا ، هل تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت أو أنه لازم ، حينئذٍ إذا اتفقنا على النتائج السكوت يكون ماذا ؟ يكون حسنًا إذا كان ثَمَّ نزاع ، إلا إذا كان أصحاب اللازم لم يفهموا مذهبه , لا بد من البيان ، لا بد أن يبين أن قولهم : لازم . هذا ليس بلازم ، قولكم : لازم . ليس بلازم ، لماذا ؟ لأنهم لم يفهموا معنى اللازم ، اللازم معناه الذي لا ينفك عن ملزومه ، فإذا انتفى انتفَى ، كما نقول : العلم الظاهر لازم للعمل الباطن ، فلا يصح الإيمان الباطن إلا بماذا ؟ إلا بالعمل الظاهر ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ، وهي دلالة عقلية مجمع عليها . 

قال : فالسكوت عن ذلك متعين ، وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى . والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى من (( الدلائل )) .

ومر معنا أن مسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة ، وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى شيئًا من ذلك ، وفرّق بين النوعين لما سئل عمن عرف التوحيد ، ولكن لم يعادِ المشركين ، عرف التوحيد وعمل به ، لكنه لم يعادِ المشركين ، قال : هذا ماذا ؟ يدل على جهل السائل ، لم يفهم ما يقول ، كيف يُقال : عرف التوحيد وعمل به ولم يعادِ المشركين ؟ هذا يتصور ؟ لا يتصور ، كما أنه يُقال : عرف التوحيد وعمل به ولم يكفر المشركين . لا فرق بين هذا وذاك ، كلاهما ماذا ؟ كلاهما يُعتبر جهلاً بالتوحيد ، والجهل بالتوحيد كفر ، كالجهل بالصلاة ، لا يُحسن لا يعرف أن يصلي ، ما صلى تنتفي في حقه ماذا ؟ الصلاة ، الذي لم يعرف حقيقة الإسلام حينئذٍ لا يعرف الإسلام فلم يكن مسلمًا ، لأن الوصف بكونه مسلمًا فرع علمه بالإسلام ، صحيح ؟ فيعلم أولاً ما هو الإسلام ثم يعمل به ثم يكون مسلمًا ، وأما يكون مسلمًا قبل أن يعرف حقيقة الإسلام هذا لا يكون ، صحيح أو لا ؟ تصور معي ، مسلم لماذا ؟ لأنه اتصف بالإسلام . إذًا أيهما أسبق في الوجود ؟ الإسلام وحقيقة الإسلام ، يعلم أولاً ما حقيقة الإسلام ، ثم بعد ذلك يتصف به ، لاسيما في البالغ الكافر إذا أسلم ، أما من نشأ صغيرًا فهذا أمره آخر ، حينئذٍ يعرف أولاً حقيقة الإسلام ، ثم يتصف بعد ذلك بالإسلام ، أما يقول : عرف التوحيد ، وعمل بالتوحيد ، لكنه لم يُكفر المشركين . هذا ما عرف التوحيد ، أو عرف التوحيد وعمل بالتوحيد لكنه لم يُعادِ المشركين ، هذا ما عرف التوحيد ، ولذلك قال : وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة . 

يعني عادى الكفار بباطنه وأبغضهم لكن لم يتمكن من إظهار ذلك ، وقد عرفنا فيه تفصيلاً ، الصواب أن فيه تفصيلاً .

قال : ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة . وجود العداوة في القلب .

فالأول - الذي هو الإظهار - : يعذر به مع العجز والخوف ، لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ .

والثاني - الذي هو ماذا ؟ وجود العداوة - : لا بد منه ، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت .

هذا جواب الشيخ عبد اللطيف ، الشيخ سليمان يقول : الله أعلم . صحيح ؟ إذًا فرقٌ بين القولين ، والصواب هنا أنه داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت .

قال : وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كليّ لا ينفك عنه المؤمن ، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة ، فهو عاصّ لله ، فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة ، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ . الآية ، لكنه لا يكفر ، لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير . 

يعني آية الهجرة فيها الوعيد وليس فيها ماذا ؟ ليس فيها التكفير .

وأما الثاني الذي لا يُوجد في قلبه شيء من العداوة ، فيصدق عليه قول السائل : لم يُعادِ المشركين . فهذا هو الأمر العظيم ، والذنب الجسيم ، وأيُّ خير يبقى مع عدم عداوة المشركين ؟ والخوف على النخل والمساكن ليس بعذر يُوجب ترك الهجرة ، قال تعالى : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [ العنكبوت : 56] .

إذًا هذا كلام للشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى يبين ما ذكره الشيخ سليمان من كونه قد أحال العلم إلى الله تعالى ، ولعله يعلم ذلك ، لكن أراد قطع الشرّ والنزاع فيما لم يترتب عليه حكم شرعيّ ، وإنما من جهة فهم المعنى فقط ، من جهة فهم المعنى ، والصواب أن يُقال أن المعاداة والموالاة جزء لا يتجزأ من مفهوم كلمة التوحيد ، جزء لا يتجزأ يعني ركن داخل في مفهوم كلمة التوحيد ، حينئذٍ دلت عليه بدلالة التضمن ، ولذلك فسّر ابن القيم رحمه الله تعالى مقتضى الكلمة بالولاء والبراء ، هكذا قال ، هذه الكلمة تقتضي الولاء والبراء ، هذا تفسير له بدلالة التضمن ، أو بدلالة المطابقة ، وكذلك فسر التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة ، وهذا لازم منه ماذا ؟ محبة المؤمنين ، ولازم منه ماذا ؟ ضده ، وهو بغض الكفار والمنافقين . إذًا كلٌّ منهما لازم للآخر بهذا الاعتبار ، وإذا قلنا : لازم لا يُفهم منه أنه ليس داخلاً في مدلول اللفظ ، فهذه متلازمة حتى مسمّى الكفر بالطاغوت متلازمة ، اعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله تعالى وتكفير من فعله ، كل منهما لازم للآخر ، وكونه لازمًا لا يدل على ماذا ؟ على أنه خارج عنه كما بينا ذلك فيما سبق .

الحاصل إذًا المعاداة من أصل الدين داخل في أصل الدين ، ودل عليه بدلالة التضمن ، وقرّر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة .

قال في (( الفتاوى )) الجزء العاشر الصفحة خمسة عشر : وهذا الذي ذكرنا مما يُبين أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال ، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها . 

إذًا أمور باطنة ، البغض هذا باطن في الأصل ، والعداوة إذا أطلقت عن البغضاء حينئذٍ كذلك صارت ماذا ؟ باطنة ، فالأمور الباطنة داخلة في مفهوم أصل الدين ، والظاهر لا ينفع بدونها ، صحيح أو لا ؟ فمحبة الله تعالى أصلٌ محلها القلب ، سائر ما ينبني عليها من الأقوال والأعمال إن لم توجد محبة فهي ماذا ؟ فهي هباءً منثورًا ، لا فائدة منها ، لا تنفع إلا بماذا ؟ إلا بالعمل الباطن ، ولذلك كثيرًا ما يُعبر في باب الإيمان يقول : الباطن أصل ، والظاهر فرع . هل معنى ذلك أن الظاهر ليس داخلاً في مسمى الإيمان ؟ لا ، ليس هذا المراد ، وإنما المراد ماذا ؟ أن الفرع لا يوجد إلا إذا وجد أصله ، صحيح أو لا ؟ وكل منهما داخل في مسمى الإيمان ، هكذا يعبر ، لأن المرجئة اليوم يقصدون ماذا ؟ فرع ، قال ابن تيمية قال فرع ، كفرع الشجرة ، إذا جئت لغصن الشجرة كسرته بقيت الشجرة ، صحيح أو لا ؟ هكذا يمثلون ، حينئذٍ يقال لهم ماذا ؟ تعبير ابن تيمية بأنه فرع ليس مقصوده هذا ، وإنما المقصود به ماذا ؟ أن الفرع لا يُوجد إلا إذا وجد أصله ، ثم كلا النوعين داخل في مفهوم الإيمان ، والتلازم بين أفراد أو بين أنواع ما يصدق عليه اللفظ الواحد كالإيمان ويكون مدلوله مركبًا وثَمَّ تلزم بين الأجزاء لا يخرج عن كونه ماذا ؟ داخلاً في مسماه ، هكذا يُجاب هؤلاء المرجئة . 

قال : وهذا الذي ذكرنا مما يُبين أن أصل الدين في الحقيقة . 

يعني في الأصل ، هو الأمور الباطنة محبة الله تعالى والخوف منه ورجاؤه .. إلى آخره ، هذه تعتبر أصلاً ، 

هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال ، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها .

وقال في (( الرد على الأخنائي )) الصفحة اثنين وتسعين وأربعمائة : ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عز وجل ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء ﴾ [ الممتحنة : 1] . ﴿ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ حينئذٍ أراد به ماذا ؟ العموم ، نُفسّر هذه الآيات كلها بالعموم ، وإذا جاء ﴿ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ﴾ [ المائدة : 51] ليس المراد به اليهود والنصارى فقط ؟ خرج المجوس وخرج .. إلى آخره ، لا ، وإنما قد يذكر بعضًا ويدل عليه بدلالة اللزوم في البعض الآخر ، وهذه الألفاظ هنا ﴿ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ هذا عام ، يشمل كل كافر ، ولذلك فسّر ابن كثير كما سيأتي قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . قال : كلّ كافر على وجه الأرض . فدخل فيه اليهودي والنصراني .. إلى آخره ، قال هنا : ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء ﴾ . وهنا الآية نزلت بسبب قصة حاطب ، وحاطب قد حصلت له نوع موالاة مع المشركين ، ليس مع اليهود والنصارى مع المشركين ، وحينئذٍ أول ما يدخل هنا المشركون ، ﴿ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ إذًا أول ما يدخل المشركون . 

قال : ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ . إلى قوله : ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ الممتحنة : 4] . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : فأمر بالتأسي بإبراهيم - أمر الله تعالى بالتأسي بإبراهيم - ومن معه لما تبرءوا من المشركين وما يعبده المشركون .

تبرأ من المشركين وما يعبده المشركون ، والبراءة لا شك ماذا ؟ أنها نوع من المعاداة ، ولذلك قال : وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ﴿ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ . 

هذا مما أُمر به ماذا ؟ إبراهيم عليه السلام وأُمرت أو أُمر الناس بالتأسي بإبراهيم عليه السلام ، حينئذٍ يكون داخلاً في مفهوم ملة إبراهيم . 

قال : فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معادٍ لله ، ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه .

وقال رحمه الله تعالى في (( الجواب الصحيح )) الجزء الثالث الصفحة سبع وخمسين وقوله : ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [ الشورى : 15] . هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين . والمعاداة أول ما يدخل فيها ماذا ؟ البراءة والتكفير ، وذكر المصنف الآيتين في الدلالة على القتل . 

قال : هذه براءة منه لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [ يونس : 41] . قال : ومثله قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ [ البقرة : 139] . ربنا ، قال : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . وهذه مفاصلة أو لا ؟ هذه مفاصلة ، ففيها معنى ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ ﴾ [ مريم : 48] ، لا بد من الاعتزال قال : وكذلك قوله : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . 

معاداة أو لا ؟ هذه معاداة ، بل أقصى ما يكون من المعاداة ، التصريح لهم بالكفر ، ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ .

قال : فإن هذه الكلمة كقوله : ﴿ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ . 

﴿ لِي عَمَلِي ﴾ المضاف إليه ، لأني مسلم ، ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ المختص بكم ، لأنكم كفار مشركون .

قال : ﴿ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ - هذه معاداة - وهي كلمة توجب براءته من عملهم ، وبراءتهم من عمله .

الأول لازم ، يعني أتبرأ منهم ، أما أن يتبرؤوا مني هذا ليس بلازم ، لكنه مترتب عليه ، بمعنى أنه ليس داخلاً في مفهوم ماذا ؟ ملة إبراهيم لكنه سيقع .

قال : فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص فقوله : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه ، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه . 

مفاصلة ، مفاصلة أو لا ؟ مفاصلة ، بل أعلى درجات المفاصلة ، ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ، اللام هذه تدل على الاختصاص ، ﴿ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . إذًا لو قال للمشرك الذي تلبّس بالشرك الأكبر ويزعم أنه مسلم ، ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ، لو كان مسلمًا كيف تكون مفاصلة ؟ كيف تقع ؟ صحيح أو لا ؟ يعني هل يتبرأ من الإسلام ، ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ ؟ نقول : لا ، وإنما هذا يدل على ماذا ؟ على أنه قد فارق الإسلام بتلبّسه بالشرك . 

قال : فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص ، فقوله : ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ . يدل على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه ، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه ، كما قال : ﴿ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ . ولهذا قال النبي  في ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ : « هي براءة من الشرك » . سماها ماذا ؟ براءةً من الشرك ، مع أن اللفظ هنا يختص بالأشخاص ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ الخطاب للأشخاص ، ومع ذلك قال : « هي براءة من الشرك » . لماذا ؟ لأن البراءة من الشرك براءة من الْمُشْرَك به براءة من الْمُشْرِك كلها متلازمة ، براءة من الشرك ، براءة من المعبود الإله ، براءة من الفاعل ، كما مرّ معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى .

وقال ابن القيم في (( الجواب الكافي )) : وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل ، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله ، كما أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله . 

قال : وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتُزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق ، فهي معارضة لأصل الإيمان أو مُضْعِفة له . رد الأعمال إلى أصل ماذا ؟ أصل الحبّ ، والحبّ يقابله البغض ، والموالاة أصلها المحبة ، والمعاداة أصلها البغض . إذًا أعمال ظاهرة مبنية على ما يكون في القلب . 

قال : فإن قَويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرًا أو شركًا أكبر ، وإن لم تعارضه قدحت في كماله ، وأثرت فيه ضعفًا وفتورًا في العزيمة والطلب . 

قال : وهي تحجب الواصل ، وتقطع الطالب ، وتُنَكِّس الراغب ، فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الشعراء : 75 - 77] . فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والْخُلة إلا بتحقيق هذه المعاداة . يعني لن تصح الموالاة إلا بماذا ؟ إلا بالمعاداة ، وأصل الموالاة محبة الله تعالى ، فإذا انتفت الموالاة انتفت محبة الله تعالى انتفت الكلمة من أصلها ، واضح هذا ؟ هذا مراد ابن القيم رحمه الله تعالى ، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ، وأصل الموالاة حب الله تعالى ، فإذا انتفت المعاداة انتفت الموالاة انتفت محبة الله تعالى انتفت الكلمة من أصلها .

قال رحمه الله تعالى : فإنه لا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه ، قال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَآؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ الممتحنة : 4] . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾      [ الزخرف : 26 - 28] . أي جعل هذه الموالاة لله ، والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه .

وهي كلمة ؟ التوحيد ، يعني جعل مقتضى كلمة التوحيد ماذا ؟ الموالاة والبراءة . 

قال : يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض ، وهي كلمة لا إله إلا الله ، وهي التي وَرَّثْها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة .

إذًا هذا ما يتعلق بأن المعاداة والموالاة أصلٌ ، يعني جزء من أصل الدين ، وهذا هو الصواب الذي يدل عليه كلام أهل العلم قاطبة ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .  
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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